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  ٢٠١٤تموز/يوليه  ١٦ في المجلس الاقتصادي والاجتماعيقرار اتخذه 
  ])E/2014/30( توصية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بناء على[

ســيادة القــانون ومنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة فــي إطــار خطــة   - ٢٠١٤/١٩
  ٢٠١٥الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

  
  الاجتماعيمجلس الاقتصادي و ال إن  
 الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي: يوصي  

  *،إن الجمعية العامة    
دئ ميثـــــــــاق الأمـــــــــم المتحــــــــــدة التزامهـــــــــا بمقاصـــــــــد ومبـــــــــا اددد مجـــــــــكـــــــــإذ تؤ     

  الدولي،  والقانون
بـــإعلان الاجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة  التزامهـــا أيضـــا اددد مجـــكـــوإذ تؤ     

  ،)١(على الصعيدين الوطني والدولي العامة المعني بسيادة القانون
علـــى تنشـــيط الإرادة السياســـية ورفـــع مســـتوى التـــزام  وقـــد عقـــدت العـــزم بقـــوة    

المجتمــع الــدولي بــالنهوض بجــدول أعمــال التنميــة المســتدامة مــن خــلال تحقيــق الأهــداف 
  الأهداف الإنمائية للألفية، ومنهاالإنمائية المتفق عليها دوليا، 

رورة احــترام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية وحمايتهــا ضــ دادوإذ تؤكــد مجــ    
وتيســير ســبل  ،العدالــة الجنائيــة فيهــابمــا ، العدالــة وإقامــةفي مجــال العمــل علــى منــع الجريمــة 

  إليها،  الوصول

_______________ 

* E/2014/1/Rev.1.المرفق الثاني ، 

  .٦٧/١قرار الجمعية العامة  )١(
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للجميــع: التعجيــل  حيــاة كريمــة” بتقريــر الأمــين العــام المعنــون وإذ تحــيط علمــا    
ا ة للألفيــة والنهــوض بخطــة الأمــم المتحــدة للتنميــة لمــالأهــداف الإنمائيــ تحقيــق بالتقــدم نحــو
لشخصــيات البــارزة الرفيــع المســتوى ا فريــقتوصــيات تلاحــظ وإذ  ،)٢(“٢٠١٥ بعــد عــام

  ،)٣(٢٠١٥المعني بخطة التنمية لما بعد عام للأمين العام 
ــــــــو  تلاحــــــــظوإذ      ــــــــق العامــــــــل المفت ح العضــــــــوية المعــــــــني بأهــــــــداف نشــــــــاط الفري

  المستدامة،  التنمية
المشــاورات المواضـــيعية والوطنيـــة بشـــأن خطـــة الأمـــم المتحـــدة  تلاحـــظ أيضـــاوإذ     

الــتي نظمتهــا مجموعــة الأمــم المتحــدة الإنمائيــة في كثــير مــن  ،٢٠١٥للتنميــة لمــا بعــد عــام 
  البلدان،

أمـــران مترابطـــان يعـــزز كـــل همـــا أن ســـيادة القـــانون والتنميـــة  تأكيـــدال تكـــرروإذ     
ادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي مقـوم أساسـي منهما الآخر وأن النهوض بسي

للنمـــو الاقتصـــادي المســـتدام والشـــامل للجميـــع والتنميـــة المســـتدامة والقضـــاء علـــى الفقـــر 
والجــوع والإعمــال التــام لجميــع حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، بمــا في ذلــك الحــق في 

  التنمية، وهي كلها أمور تعزز بدورها سيادة القانون،
عــبر الوطنيــة في ظــل الاحــترام  وجــوب التصــدي للجريمــة أيضــا تأكيــد تكــرروإذ     

المســاواة في الســيادة والســلامة الإقليميــة للــدول وعــدم التــدخل في الشــؤون لمبــدأي التــام 
الداخليــــة للــــدول الأخــــرى ووفقــــا لســــيادة القــــانون في إطــــار اســــتجابة شــــاملة مــــن أجــــل 

يئــــة ظــــروف  تشــــجيع التوصــــل إلى حلــــول دائمــــة عــــن طريــــق تعزيــــز حقــــوق الإنســــان و
اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافا، وإذ تؤكد مرة أخرى، في ذلك الصـدد، أهميـة تشـجيع 
الــدول الأعضــاء علــى أن تضــع، حســب الاقتضــاء، سياســات شــاملة لمنــع الجريمــة تقــوم 
علـــى فهـــم العوامـــل المتعـــددة الـــتي تســـاهم في وقـــوع الجـــرائم وأن تتصـــدى لتلـــك العوامـــل 

يتجـزأ مـن  لا ، وإذ تشدد في الوقـت ذاتـه علـى أن يكـون منـع الجريمـة جـزءاشاملةطريقة ب
  استراتيجيات تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع الدول،

أهميــة وجــود نظــام عدالــة جنائيــة منصــف يتســم بحســن الأداء  علــى ددوإذ تشــ    
سـاس لنجـاح أي اسـتراتيجية لمكافحـة والكفاءة والفعالية ويراعي الاعتبارات الإنسانية كأ

_______________ 

)٢( A/68/202  وCorr.1. 

  ، المرفق.A/67/890نظر ا )٣(
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رات وأشـــكال الاتجـــار دالجريمـــة المنظمـــة عـــبر الوطنيـــة والفســـاد والإرهـــاب والاتجـــار بالمخـــ
  الأخرى،

 ٢٠١٢كــــــانون الأول/ديســــــمبر   ٢٠المــــــؤرخ  ٦٧/١٨٦قرارهــــــا  إلى تشــــــيروإذ     
تعزيـــــز ســـــيادة القـــــانون وإصـــــلاح مؤسســـــات العدالـــــة الجنائيـــــة، وبخاصـــــة في ”ˮالمعنـــــون 

الات المتصـــلة بـــالنهج المتبـــع علـــى نطـــاق منظومـــة الأمـــم المتحـــدة في مكافحـــة الجريمـــة المجـــ
  ١٨المـــؤرخ  ٦٨/١٨٨، وقرارهـــا “المنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة والاتجـــار بالمخـــدرات

ســيادة القــانون ومنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة ”ˮوالمعنــون  ٢٠١٣كــانون الأول/ديســمبر 
  ،“٢٠١٥بعد عام  حدة للتنمية لمار خطة الأمم المتفي إطا

بالـــدور المحـــوري لنظـــام منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة في تحقيـــق ســـيادة  وإذ تقـــر    
 في الأجــل الطويــلالقــانون وإذ تقــر أيضــا بــأن التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة المســتدامة 

نسـانية همـا وإرساء نظام عدالة جنائية حسن الأداء وكفء وفعـال ويراعـي الاعتبـارات الإ
أمــران يــؤثر كــل منهمــا في الآخــر بشــكل إيجــابي، حســبما ورد في إعــلان ســلفادور بشــأن 
الاســتراتيجيات الشــاملة لمواجهــة التحــديات العالميــة: نظــم منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة 

  ،)٤(وتطورها في عالم متغير
فحـــة الجريمـــة فيـــذ اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكاتعزيـــز تنأهميـــة  دادوإذ تؤكـــد مجـــ    

ــــا واتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة لمكافحــــة  )٥(المنظمــــة عــــبر الوطنيــــة والبروتوكــــولات الملحقــــة 
واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات والمــؤثرات  )٦(الفســاد
  ،)٧(١٩٨٨ لسنةالعقلية 

الصـلة،  أهميـة صـكوك مكافحـة الإرهـاب الدوليـة ذات ا أيضـاددد مجـكـوإذ تؤ     
ـــا في الأمـــم المتحـــدة في  حســـب الاقتضـــاء، والاســـتفادة مـــن المعـــايير والقواعـــد المعمـــول 

  ،مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
المعنــون  ٢٠٠٨تشــرين الثــاني/نوفمبر  ١٧خ ر المــؤ  ٦٣/٢٣ هــاقرار  إلى تشــيروإذ     
ˮح ومنعهلالتنمية عن طريق الحد من العنف المس عزيزت“،  

_______________ 

  .، المرفق٦٥/٢٣٠قرار الجمعية العامة  )٤(
 .٣٩٥٧٤ رقمال، ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥، المجلدات مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )٥(

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩المرجع نفسه، المجلد  )٦(

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢المرجع نفسه، المجلد  )٧(
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إزاء الخطر الجسيم الذي يمثله العنف المتصـل بالجريمـة المنظمـة  بالقلقوإذ تشعر     
علــى التنميــة وســيادة القــانون والأمــن ورفــاه المجتمعــات، حيــث يعــوق تحقيــق  عــبر الوطنيــة

الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة بتقليلـــه للـــدخل القـــومي وإضـــعافه للإنتاجيـــة الوطنيـــة وإبعـــاده 
أن بـــــــــ تســـــــــلمنمائيـــــــــة المحققـــــــــة بصـــــــــعوبة، وإذ للاســـــــــتثمارات وتبديـــــــــده للمكاســـــــــب الإ

علــى في التصــدي لتلــك التحــديات  تســهمالاســتراتيجيات الشــاملة لمنــع الجريمــة يمكــن أن 
  ،نحو فعال

ع النســاء والفتيــات، اســتنادا إلى مبــدأ المســاواة بــين تــبأهميــة ضــمان تم وإذ تســلم    
دام القـــانون لتعزيـــز الجنســـين، بفوائـــد ســـيادة القـــانون علـــى نحـــو كامـــل، وإذ تلتـــزم باســـتخ

   ،المساواة في الحقوق وضمان مشاركتهن في المجتمع مشاركة تامة وعلى قدم المساواة
، الـذي “حـوار بـانكوك حـول سـيادة القـانون” بعقـد المـؤتمر المعنـون بحـوإذ تر     

، والـــــذي ٢٠١٣تشـــــرين الثـــــاني/نوفمبر  ١٥استضـــــافته حكومـــــة تايلنـــــد في بـــــانكوك في 
منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة كمســـاهمة موضـــوعية في المناقشـــات نـــاقش ســـيادة القـــانون و 

  ،٢٠١٥المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 
 ٢٠١٣نشـــر مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالمخـــدرات والجريمـــة في عـــام  تلاحـــظوإذ     

  ،“٢٠١٥الأمن والعدالة في خطة التنمية لما بعد عام  مراعاةˮللورقة الدراسية المعنونة: 
للورقـة نشـر مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة  أيضـا تلاحظوإذ     

 البيانــاتو الســياقات و  : الاتجاهــات٢٠١٣عــام لرائم القتــل لجــالعالميــة  الدراســةˮ المعنونــة
“،  
أن الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عشـر  وإذ تأخذ في حسبانها    

إدمــاج "ˮ، ســيكون ٢٠١٥ئيــة، الــذي سـيعقد في الدوحــة عـام لمنـع الجريمــة والعدالـة الجنا
التصـدي  أجـلمنع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمـم المتحـدة الأوسـع مـن 

الصــــعيدين الــــوطني للتحــــديات الاجتماعيــــة والاقتصــــادية وتعزيــــز ســــيادة القــــانون علــــى 
  ،“الجمهور  والدولي ومشاركة

تعزيز سيادة القـانون علـى الصـعيدين الـوطني والـدولي بأن احترام و  واقتناعا منها    
مقومان أساسيان للتصـدي للجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة والفسـاد ومنعهمـا، وإذ تلاحـظ 

ســيادة القــانون تتطلــب تنســيقا قويــا وكفــؤا في قطــاع العدالــة، وكــذلك تعاونــا وتنســيقا  نأ
  ة وأنشطتها ذات الصلة،بين الوكالات ومع سائر مكاتب الأمم المتحد  فيما فعالين
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ـــروابط بـــين ســـيادة القـــانون ومنـــع الجريمـــة  ملتســـ  - ١     بتشـــابك الصـــلات وال
ط المتشــابكة علــى نحــو والعدالــة الجنائيــة والتنميــة، وتوصــي بمعالجــة تلــك الصــلات والــرواب

  توضيحها؛  وزيادة ملائم
ي أن ينبغـ ٢٠١٥أن المناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام  تؤكد  - ٢    
أخــــذ في الحســــبان ضــــرورة احــــترام ســــيادة القــــانون وتعزيزهــــا، وأن لمنــــع الجريمــــة والعدالــــة ت

الجنائية دورا هامـا في هـذا الصـدد، مـع إيـلاء الاعتبـار الواجـب لأعمـال لجنـة منـع الجريمـة 
ا، حســـب الاقتضـــاء، في المناقشـــات المتعلقـــة  والعدالـــة الجنائيـــة مـــن أجـــل إدراج مســـاهما

، وذلــك بالتشــاور الوثيــق مــع جميــع أصــحاب المصــلحة ٢٠١٥ لمــا بعــد عــام ة التنميــةبخطــ
  ذوي الصلة؛

ا  عجتشــ  - ٣     الــدول الأعضــاء علــى أن تــولي الاعتبــار الواجــب، في مــداولا
، إلى ســــيادة القــــانون ومنــــع الجريمــــة والعدالــــة ٢٠١٥بشــــأن خطــــة التنميــــة لمــــا بعــــد عــــام 

العــالمي لحقــوق الإنســان وتوطــد المؤسســات  تعــزز في الوقــت نفســه الاحــترامأن الجنائيــة، و 
  الوطنية ذات الصلة؛

إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة، باعتبــاره  تطلــب  - ٤    
عضــوا في فريــق عمــل منظومــة الأمــم المتحــدة المعــني بخطــة الأمــم المتحــدة للتنميــة لمــا بعــد 

 ةور بمــدخلات تحليليــة وبــالخبر الفريــق المــذك ، أن يواصــل المســاهمة في أعمــال٢٠١٥عــام 
ــا الرابعــة والعشــرين تقريــر   االفنيــة، وأن يقــدم إلى لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في دور

  عن نتائج ذلك العمل؛
ـــج شـــامل حيـــال العدالـــة الانتقاليـــة يتضـــمن  تشـــدد  - ٥     علـــى أهميـــة اتبـــاع 

مــع  المصـالحةالمسـاءلة وتعزيـز  طائفـة واسـعة مـن التـدابير القضـائية وغـير القضـائية لضـمان
حمايـــة حقـــوق ضـــحايا الإجـــرام والتعســـف في اســـتعمال الســـلطة في الوقـــت ذاتـــه، وذلـــك 
بالاستفادة من أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة، حسـب ولاياتـه، 
لــــدعم الإصــــلاحات في مجــــال العدالــــة الجنائيــــة وتعزيــــز ســــيادة القــــانون علــــى الصــــعيدين 

  طني والدولي؛الو 
على ضرورة أن تراعي المؤسسات الحكومية ونظـم القضـاء  تشدد أيضا  - ٦    

والنظم التشريعية المنظور الجنساني وعلى ضرورة مواصلة تعزيز المشاركة الكاملـة للمـرأة في 
  تلك المؤسسات؛

وتنفيــذ اســتراتيجيات  صــوغعلــى أهميــة التشــجيع علــى  تشــدد كــذلك  - ٧    
يميـــة، حســـب الاقتضـــاء، في مجـــال ســـيادة القـــانون ومنـــع الجريمـــة وسياســـات وطنيـــة وإقل
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والعدالــة الجنائيــة كســبيل فعــال ومنســق للتصــدي للجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة، وبخاصــة 
  فيما يتعلق بالأشكال الجديدة والمستجدة منها؛

إلى مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة أن يواصـل  تطلب  - ٨    
اعدة إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبهـا، في وضـع اسـتراتيجيات شـاملة في تقديم المس

مجــال منــع الجريمــة بغيــة التصــدي للعنــف المتصــل بالجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة، بمــا يشــمل 
الجــرائم الحضــرية، وأن يواصــل أيضــا دعــم عمليــات تبــادل الخــبرات والممارســات الجيــدة، 

  لاقتضاء؛المجتمع المدني حسب ا من بمساعدة
بـــالجهود الـــتي يبـــذلها مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالمخـــدرات  بحـــتر   - ٩    

تحسـين نظـم جمـع البيانـات وتحليلهـا في مجـال منـع  علـىوالجريمة لمساعدة الدول الأعضـاء 
الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة علـــى جميـــع المســـتويات، عنـــد الاقتضـــاء، بمـــا في ذلـــك البيانـــات 

، مــن أجــل المســاهمة، حيثمــا كــان الأمــر مناســبا، في خطــة المصــنفة حســب نــوع الجــنس
  ؛٢٠١٥التنمية لما بعد عام 

معاهد شبكة برنامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة  تدعو  - ١٠    
إلى مواصلة إدراج مسائل سيادة القانون ومنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في بـرامج عملهـا، 

بالجريمـــة المنظمـــة عـــبر  المـــرتبطالعنـــف  يطرحهـــاالتحـــديات الـــتي  وإلى النظـــر في اســـتجلاء
  الوطنية، وتشجعها على إعداد مواد التدريب المناسبة؛

الــدول الأعضــاء وســائر الجهــات المانحــة إلى تــوفير مــوارد خارجــة  تــدعو  - ١١    
ا؛   عن الميزانية للأغراض المذكورة أعلاه، وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءا

ـا التاسـعة  تطلب  - ١٢     إلى الأمين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دور
  ، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.اللجنةوالستين، عن طريق 

  ٤٥الجلسة العامة 
  ٢٠١٤ تموز/يوليه ١٦

  


